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 مذكرة بدفاع

  .................................  / السيد (1
 ............................  / السيد (2

 "متهمان"

 دــــــــــــــــض

 "سلطة اتهام"     النيابة العامة -
ي الجنحة رقم 

 
جنح أول الغردقة، المحدد لنظرها جلسة  2112لسنة .....        ف

 .للمرافعة ،2112مارس  ....السبت الموافق 

 الوقـــــــائع

( .............) خر آو ( ......،  ...... )حيث قدمت النيابة العامة المتهمي   

، 2112مارس  8بجلسة  " الأربعاء"دائرة  أمام محكمة جنح الغردقة  ،للمحاكمة

 :يدعى، الأول خرينآمتهمي   معهما ، كما قدمت الاعتياد على ممارسة الفجور بتهم 

وأخي  هو  ،على ارتكاب الفجور ( ..........)المتهم مساعدة تسهيل و  ةبتهم (.........)

ي بتهم( ......)
ل يدار به الفجور ت  ممارسة الفجور وتسهيل مع العلم بذلك،  تقديم مي  

 .(...........)للمتهم 
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 11من القانون رقم  11،  11بنود أ، ب، ج،  9/1أ ، /1على سند من المواد وذلك 

 .بشأن مكافحة الدعارة والفجور 1911لسنة 

وإحالتها رقميا، قضت المحكمة بعدم اختصاصها  3/2112/.....وبالجلسة الماضية 

ة قررت المحكمة 2112مارس  ......جلسة " السبت"لدائرة  ، وبهذه الجلسة الأخي 

 .للمرافعة ،2112مارس .... الموافق  السبت يومالتأجيل نظر الدعوى لجلسة 

 :مقدمة لا بد منها
يعات الوضعية  ي شئون الأفراد حرصت التشر

 
على كفالة الحريات الشخصية وعدم التدخل ف

الخاصة أو انتهاك أسرارهم، مما أدى إلى جعل دائرة القانون أضيق بكثي  من دائرة الأخلاق، 

ي بعض الصور الج
رائم فالقانون لا يعاقب على كل ما تستهجنه مبادئ الأخلاق، وإنما ينتق 

، سواء بطريق مباسرر  ارها على نحو جسيم بالنظام الإجتماعىي ها بأض  ي تتمي   عن غي 
الاخلاقية الت 

، ويفرض العقوبات الملائمة لردع مرتكبيها  .أو غي  مباسرر
ي   9صـ  – 2111الطبعة الثالثة  –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  –الجرائم الجنسية  –الدكتور إدوار غالىي الذهت 

 

مَسّ، : "من الدستور المصرى على أنه 12تنص المادة وإذ 
ُ
رمة، وهى مصونة لا ت

ُ
للحياة الخاصة ح

ها من وسائل الاتصال  ونية، والمحادثات الهاتفية، وغي 
قية والإلكي  يدية والي  وللمراسلات الي 

رمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع
ُ
 مُسبّب، عليها، أو رقابتها إلا بأمر ق ح

ى
ضائ

بيّنها القانون
ُ
 الأحوال الت  ي

 
  ."ولمدة محددة، وف

للمنازل حرمة، وفيما عدا حالات الخطر، أو : "من الدستور على أن 18فيما نصت المادة 

 مسبب، 
ى
الاستغاثة، لا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائ

 القانون، وبالكيفية الت  يحدد المكان والتوقيت 
 
 الأحوال المبينة ف

 
والغرض منه، وذلك كله ف

 
 
 المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر ف

 
ينص عليها، ويجب تنبيه من ف

 ".هذا الشأن
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م الدولة بتوفي  الأمن : "على أن 19كما نصت المادة رقم   
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلي 

  ."طمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أرضهاوال

 
ُ
الدستور المصري أعطى حصانة واسعة لخصوصية الأفراد وحرمة أن  بي   لنا هذا النصوصوإذ ت

متماشيا حد أن يتعداه أو يتخطى حدوده، جوز لأ الحياة الخاصة، وجعل عليها سورا شائكا لا ي

ي وقعت مصر وصا
ي ذلك مع نصوص المواثيق الدولية الت 

 
 .دقت عليهاف

عية قاعدةواستنادا على ال لأن اليقي   لا يزول إلا بيقي   مثله، ولأن  ،اليقي   لا يزول بالشك" :الشر

 ."اليقي   ثابت فلا يلغ  إلا بمثله

ي القواني   الإجرائية، الوضعية على تأ توافقت النصوص 
 
، وتأصيله ف كيد هذا المبدأ الفقهي

ي 
ى
هىي تملك سلطات وصلاحيات واسعة، و ، خصوصا وأن النيابة العامة وقواعد الاثبات الجنائ

ي يقع عليها عبء إثبات التهمة وتقديم البينة والإدعاء، لذلك  التحقيق جهة
اليقينية هىي الت 

ي حقه، بأي وسيلة من وسائل 
 
عليها، وليس على المتهم إلا أن يدفع بما يستطيع، كل ما ثبت ف

 .الإثبات

ي  ،له الحرية الكاملة إختيار وسائل دفاعه ،الحكمنه إلىي أن يصدر أو "
 
بقدر ما يسعفه مركزه ف

ها من العوارض الطبيعية  ،الدعوى وما تحيط نفسه من عوامل الخوف والحرص والحذر وغي 

ية  .لضعف النفوس البشر

 يعلو على حقوق 
ً
 مقدسا

ً
ي الدفاع عن نفسه وأصبح حقا

 
وقد قام على هذة المبادئ حق المتهم ف

، إدانة برئ ،ة الإجتماعيةالهيئ
ً
ئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا ها تي  ي لا يضي 

 ."الت 

 جلسة 
ى
 21رقم  11س  1911يناير  21نقض جنائ

ي المادة 
 
 : منه ينص على 12فالعهد الدولىي للحقوق المدنية والسياسية ف

، لتدخل  -1" ي
 
ي أو غي  قانوئ

ي خصوصياته أو لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسق 
 
ف

فه أو سمعته  .شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غي  قانونية تمس سرر

 .من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس -2
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ي المادة  لما ورد  تأكيدوهو 
 
لا يعرض أحد لتدخل : " منه 12بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ف

ي حياته 
 
ي ف

فه وسمعته، ولكل تعسق  الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على سرر

ي حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
 
 ."شخص الحق ف

 

ام الإنسان  ، وتقدير قيمته كإنسان،ذلك أن الأمن هو شعور عام، وإحساس داخلىي ينبع من احي 

أو ميوله العرقية  اعىي أو المادي أو مرتبته الوظيفيةوصيانة كرامته دون النظر إلى مستواه الإجتم

 .أو الجنسية

ي وجود قضاء 
 
والعدالة كالأمن هىي شعور وإحساس نابعان من ثقة الأفراد داخل المجتمع، ف

ي كل إجراءاته، ويحكم بما يوافق 
 
ي بالحق، ويتحراه ف

محايد ومتجرد ونزيه ومستقل، يقض 

، وفق عقيدة ثابتة  ي
ى
ه القضائ ات أن بضمي  المتهم بريء حت  تثبت إدانته، وأن إفلات عشر

ي الأشياء 
 
اءة، وف ي الإنسان دائما الي 

 
المجرمي   من العقاب خي  من معاقبة بريء، وأن الأصل ف

ي وصولجان جميعها الإباحة، ولا يغي  من هذه العقيدة تأثي  سلطان أو صاحب جاه
 
، ولا يؤثر ف

ي حكمه  وشاية واشٍ، أو نبأ 
 .ن بعض الظن اثم، لإقجاء به فاسظت 

ي المادة  بذلك وقد أقر 
 
كل شخص متهم ) :نأمنه على  11/1الاعلان العالمي لحقوق الإنسان ف

 
ً
 ....(بجريمة يعتي  بريئا إلىي أن يثبت إرتكابه لها قانونا

-1 :"من العهد الدولىي للحقوق المدنية والسياسية بما مفاده 11/2وأكدت على ذلك المادة 

............... 

 ".من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتي  بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا -2

ي محايدا متجردا من "
ان أن يكون القاض  ي سلامة هذا المي  

ان العدل، فتقتض  وإذا كان القضاء مي  

ي أن ينصف 
ي ذاته، التأثر بالمصالح أو بالعواطف الشخصية، فالعدل يوجب على القاض 

 
الناس ف

ا عليه إن لم يكن محايدا  لا مصلحة له سوى إقامة العدالة، وعلى ذلك فإن من  ،وهذا يبدوا عسي 

ي نفسه من نفسه
 ".أوجب الأمور وألزمها أن يأمن القاض 

ي تعديل الاتهام"
 
 علىي خلف / المستشار – 2113طبعة   - حق المحاكمة الجنائية ف

 "1،  1صـ   –مصطق 
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قون القانوننقول ذلك  بدعوى الحفاظ  ونحن على عتبة الدفاع عمن وقعوا فريسة لمن يخي 

مون الخصوصيةعلى الوطن ومكافحة الإرهاب فيستبيحون أعراض الناس  ،الفردية ، ولا يحي 

ا  الدستور مبادئ ولا يصونون  وممتلكاتهم،  ، يرسخون بذلك على ورقفيجعلون من نصوصه حي 

 .السلم العام، والسلام الاجتماعىي تلك ، ويكدرون بانتهاكاتهم أخلاق دولة الغابة

ي  -ورغم صعوبة موقف المتهمي   
 
وفقا لنظرة المجتمع لمثل هذه  –الواقغي وليس القانوئ

ي توصم كل من يتحمل وزر الاتهام فيها، بافظع الأوصاف، وتضاعف  ،الجرائم، وطبيعتها 
الت 

ه ومعاملته وفق منظور  ي نفسه غي  ملاك العبء عليه بتحقي 
 
ضيق الأفق لا يرى صاحبه ف

 .طاهر ، وما عداه شيطان قبيح فاجر رجيم

لم يفتح من قبل أمامها، عله يكون طريقا لنجاة نفتح للمحكمة بابا نراه نحاول أن سإلا أننا 

ي فقداها على أرض غريبة جاءوا 
المتهمي   مما علق بسمعتهما، وكرامتهما، وسبيلا لحريتهما الت 

 .حبا فيها، وعشقا لتاريخها، وشمسها، وأرضها الطيبة، وليس لممارسة الفحش والفجورإليها 
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 الدفاع

القبض والتفتيش والتحريز لانعدام حالة التلبس بطلان إجراءات : أولا

 :وعدم ثبوت الدليل على قيامها وتلفيقها واختلاق واقعاتها 

ها إفلات  ها الافتئات على حريات الناس من المستقر عليه أن العدالة لا يضي  مجرم من العقاب بقدر ما يضي 

 .والقبض عليهم بدون وجه حق

ها،  والقبض إجراء من إجراءات التحقيق وليس الاستدلال ولهذا لا يكون إلا  بأمر من سلطة التحقيق دون غي 

ي تنص على 11المادة وهذا المبدأ يستند إلى نص 
طبيغ، وهى  الحرية الشخصية حق: "من الدستور الت 

مس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى 
ُ
مصونة لا ت

 مسبب يستلزمه التحقيق
ى
 كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط . قيد إلا بأمر قضائ

ً
بلغ فورا

ُ
ويجب أن ي

مكن من الاتصال بذويه وبمحاميه ف
ُ
ين بحقوقه كتابة، وي ورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال أربع وعشر

دب له . ساعة من وقت تقييد حريته
ُ
 حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ن

 
ولا يبدأ التحقيق معه إلا ف

 القانون
 
 للإجراءات المقررة ف

ً
ولكل من تقيد حريته، . محام، مع توفي  المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة، وفقا

ه، حق ا لتظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب ولغي 

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض . الإفراج عنه فورًا

م الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغا  ء الحكم المنفذة الذى تلي  

 الجرائم الت  يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل . بموجبه
 
 جميع الأحوال لايجوز محاكمة المتهم ف

 
وف

 ".أو مٌنتدب

 بها حال إرتكابـهـا أو عـقـب  : "من قانون الإجراءات الجنائية  31ووفقا لنص المادة 
ً
تـكـون الجريمة متلبسا

 بها إذا 
ً
ة ، وتعتي  الجريمة متلبسا هــة يسي  ي عليهتبع الاارتكابها بي 

مرتـكـبهــا أو تبعته العــامــة مع الصياح إثر  مجت 

  وقــوعـهــا أو إذا وجد مرتكبها بعد 
ً
 أو أشياء أخرى لات أو أسلحة أو امتأوقـوعـهــا بوقـت قـريب حاملا

ً
عة أو أوراقــا

 هـــذا الوقــت أثار أو عـلامـات تـفـيد ذلك
 
يك فـيـها أو إذا وجــد بـه ف  "يستدل بها على أنه فاعل أو سرر

 :ومفاد ذلك أن أحوال التلبس خمس هىي 
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ً
 : مشاهـــدة الجريمة حال إرتكابهـــــا: أولا

 
ً
هة : ثانيا  :ةيسي  مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها بي 

 
ً
 :وقوعهاإثر  تتبع مرتكبها  :ثالثا

 
ً
يك فيها: رابعــــا  :إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها حاملا أشياء يستدل منها على أنه فاعل لها أو سرر

يك فيها: خامسا  :إذا وجدت بمرتكبها آثارا أو علامات يستدل منها على أنه فاعل لها أو سرر

وط التلبس حت  يكون صحيحا ومنتجا  ي حق اتخاذ وسرر
ى
ي من ناحية منح مأمور الضبط القضائ

 
أثره القانوئ

ي أن تنعقد له عدة خصائص أهمها
 :إجراءات تحقيق صحيحة، كالقبض والتفتيش للأشخاص والمنازل ينبغ 

ي اتخذت وليس لاحقا لها: أولا
 .أن يكون سابقا على إجراءات التحقيق الت 

وع: ثانيا ي مشر
 
ء إكتشافه عن سبيل قانوئ ي  .أن يج 

ي أو أن يتحقق منه بنفسه، لا عن طريق السماع من الغي  : ثالثا
ى
 .أن يكتشفه مأمور الضبط القضائ

ي الجرائم المخلة بالأداب العامة وجرائم العرض 
 
دار  – 1993 –المستشار معوض عبد التواب  –الموسوعة الشاملة ف

 23، 22صـ  –المطبوعات الجامعية 

وع،  التلبس الذي: "ومن المقرر نقضا بأن ي مشر
 
ء اكتشافه عن سبيل قانوئ ي وط بأن يج  ي مشر

 
ينتج أثره القانوئ

ل المتهم ي لمي  
 
 ".ولا يعد كذلك إذا كان قد كشف عنه إجراء باطل كالدخول غي  القانوئ

  29ص  11س  18/1/1911ق جلسة  39لسنة  1391الطعن رقم 

حصر لا على سبيل البيان والتمثيل، فلا إن القانون قد ذكر  حالات التلبس على سبيل ال: "ومن المقرر أيضا

ما دام المتهم لم  –يصح التوسع فيها بطريق القياس أو التقريب، وإذن فلا يجوز لرجال الضبطية القضائية 

ي إحدى حالات التلبس المذكورة 
 
إجراء التفتيش استنادا إلى أن حالته أقرب ما تكون إلى حالة التلبس  –يكن ف

 ".الإعتباري

 21/1/1938ق جلسة  8سنة  1122طعن رقم 
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ها الإفتئات على حريات الناس و القبض " من المقرر أنه لا يضي  العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضي 

 أن التلبس حالة تلا
ً
أن زم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و عليهم بدون وجه حق ، كما أنه من المقرر أيضا

 نبأ 
ى
 من آثارها تلق  مأمور الضبط القضائ

ً
الجريمة عن الغي  لا يكق  لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثرا

 
 
ى بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة الت  أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الطاعنة شوهدت ف ينت 

 من قانون الإجراءات الجنائية  31حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة 
 
و لا يصح الإستناد ف

طة بالإعتياد   حالة تلبس بالجريمة إلا أنها من المعروفات لدى الشر
 
القول بأنها كانت وقت القبض عليها ف

 الشقة الت  ضبطت فيها على ممارسة الدعارة و إلى ما ق
ً
إخبار ذلك أن مجرد دخولها إحدى الشقق و ، رره حائزا

 أنها قدمت إ
ى
ى بذاته عن ا إعتادت ذلكليه لممارسة الدعارة و أنهحائزها مأمور الضبط القضائ ، كل هذا لا ينت 

ة هو قبض ضيح ، و من ثم فإن ما وقع على الطاعنطريقة يقينية إرتكاب هذه الجريمةإدراك مأمور الضبط ب

 القانون
 
ره ولا سند له ف من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها  31ذلك بأن المادة . ليس له ما يي 

 أحوال التلبس  1922لسنة  32القانون رقم ب
 
 القبض على المتهم إلا ف

ى
لا تجي   لمأمور الضبط القضائ

وط المنصوص عليها فيهابالجري  و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر –لما كان ذلك . مة و بالشر

 لإطراحه دفع الطاعنة ببطلان إجراءات 
ً
يرا لا يؤدى إلى مع صحيح القانون و  القبض لا يتفقوكان ما أورده تي 

 تطبيق القانون خطأ حجبه عن إستبعاد الدليل المستمد من القبض 
 
 بالخطأ ف

ً
ما رتبه عليه فإنه يكون معيبا

ه و تقدير أدلة الدعوى و منه اف الطاعنة على هذا الأساسالباطل دون غي  ، و لا يغت  عن ذلك ما ذكره ا إعي 

 المواد الجنائيالحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة 
 
 ف

ً
ة ، و منها مجتمعة تتكون عقيدة متساندة يشد بعضها بعضا

 االقاض  بحيث إذا سقط أحدها أو 
 
 الرأى ستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل ف

 ".، مما يتعي   معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالةالذى إنتهت إليه المحكمة

 1981/11/8ق ، جلسة  11لسنة  2121الطعن رقم 

ي ضوء ما تقدم
 
ه مأمور الضبط هوبمطالعة ما سطر  ف ي إطار ال: "نهأقرر ، بمحصر 

 
بتكثيف خطة الأمنية ف

اميك   ......بمنطقة  قاطنيها حال المرور والحملات على الشقق المفروشة بفحص  ، بالعقار .........خلف سي 

ي  ...رقم 
 
ي تؤجر وهو من أشهر والذي يمتلك العديد من العقارات ( .......)المملوك للمتهم الثائ

العقارات الت 

مما يستوجب متابعة تلك المنطقة بشكل دائم ، بتلك المنطقةلتسهيل ارتكاب الأفعال المنافية للأداب 

ي يهدد أمن  جه والتو البلاد، وحال قيامه بالحملة خشية تأجي  بعض الشقق لعناض متظرفة أو تنظيم إرهائ 

وحداته المفروشة وبالمرور بالدور الأول علوي من ذلك لفحص ود لفحص  وحدات ذلك العقار وبالصع

اب من شقة رقم  سمع أصوات تنبعث من داخلها تدل على افعال منافية للأداب بالأخص  11العقار وبالاقي 
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يثي  الشك والريبة وبلغة أجنبية مما أثار شكنا فقمنا بالطرق على باب إنها صادرة من أحد الرجال بصوت رفيع 

ة من الوقت حوال دقيقتي   فتح لنا أحد الأشخاص بعد أن قرر تلك الشقة  ة قصي 
فتوقف الصوت، وبعد في 

ى بنا وبالقوة الشية والنظا (، ثانية واحدة.....أصي  شوية يا )لنا من داخل الشقة  مية ففتح لنا بعد أن فوج 

ي 
 
وجهنا، إلا أننا وضعنا قدمنا لإعاقة غلق الباب وأفصحنا له عن شخصنا  المرافقة فحاول مشعا غلق الباب ف

ي وطبيعة المأمورية، حيث كان مرتديا بوكش رجالىي فقط ي تلك الأثناء وجدنا أحد الأشخاص أجنت 
 
، وف

ي اتجاه الحماالجنسية عاري الجسد تماما، يهرول من أعلى الشير الموضوع بصالة الأ 
 
 ".مستوديو، ف

، تبدأ أحداثها ب ى عن كذب فج، وتلفيق بي   أنه "واه ومختلق من ضابط مباحث الأداب  زعموهذه الرواية تنت 

ي ظنه أنها تدلل على أفعال منافية للآداب
 
دونما دليل قطغي يشي  بما لا يدع مجال   ،"قد سمع أصوات رجح ف

ض  لديه للشك ي خياله بأنه أمام حالة من حالات التلبس، وإفي 
 
ي "ف

ى
المقتبس من أفلام المقاولات، " السينمائ

، ويفتحون أفواههم ، الجنس نأنها أصوات لرجال يمارسو  بلا غضاضة على سرير بجوار باب الشقة الرئيسي

 .غي  عابئي   بخروج أصواتهم إلى الطريق العام

ضنا  إلا نكون بذلك قد استسلمنا لواقعة غي  متساندة لا تصلح للعرض ، المحصر  صحة رواية محرر  فإذا افي 

ي شاشات السينما للمراهقي   السذج 
 
ا علميا صحيحا، نجد أن ، الصيفية ف وإذا أعملنا العقل واستخدمنا تفكي 

 ، ي
ى عن الرواية خالفت كل وجه منطق   تصوير تزييف معنوي ب وكل نظرة فاحصة لهذه الرواية المختلقة تنت 

قية والتكريم واقعة غي  واقعية ي صورة واقعية من أجل أن يحصل الضابط من رؤسائه على التقدير والي 
 
 .ف

 1الساعة  بدخول العقارات المسكونة" هو وقوته الشية المرافقة له"كيف للضابط أن يسمح لنفسه : فأولا

ين من داخل ، والصعود على سلمها بحجة حفظ الأمن والنظامصباحا  ي مدينة سياحية، لها رواد كثي 
 
، ف

ي إجراءاتهالإقليم المصري ومن خارجه، 
 
خاصة أنه لم  .ويعتي  ذلك أمرا قانونيا لا غضاضة فيه، ولا مخالفة ف

 .ممارسة الأعمال المنافية للأدابيعطنا دليلا على أن العقار محل الواقعة قد خصص من قبل ل

 كيف : وثانيا
 
ي علوي أصوات صياحله سماع تأئ

 
ي الدور الثائ

 
ي لأشخاص يسكنون شقة ف

وما ، من الدور الأرض 

ي تدل على ممارسة الجنس بي   الرجال، 
ي سمعها،  هىي ماهية هذه الأصوات الت 

وما هىي وصفها وما كلماتها الت 

جرمة، ، أي كيف تيقن فعلا أنها أصوات محرمة وم"الشية"معها معه قوته المرافقة وهل سمعها وحده أم س

ه ي محصر 
 
ه من قوته الشية المرافقة له، تؤكد روايته ف  .ولماذا لم نسمع أقوال أحد غي 

ي الحقيقة، وحدوث الواقعة فعلا، ما الذي كوّ : ثالثا
 
اض جدلىي بوجود تلك الأصوات ف ن لدى الضابط وبافي 

؟ وم م عقيدة مؤداها أنهما يمارسون الفجور بغي  تميي  
داخل الشقة ا الذي أعطاه الثقة بأن ما يحدث المحي 
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لم يجرم ممارسة الجنس بي   الرجال، بل جرم  11لسنة 11هو أمر معاقب عليه بالقانون، خاصة وأن القانون 

لدى محرر المحصر  أن ما يحدث داخل  ةلوجود القناعة الأكيدالاعتياد على الفجور فقط، فما الذي أدى 

ي أمامنا هىي واحدة ن هذه الحالة الشقة جريمة معاقب عليها، وأ
المذكورة على سبيل  من حالات التلبسالت 

ي تبيح له الاستيقاف والقبض والتفتيش الحصر 
 .الت 

" بوكش" من ملابسهمحصر  الضبط أنه عندما طرق على الباب فتح له شاب يرتدي قطعة واحدة قرر : رابعا

وهو "ستقيم له داء ملابسهما، فكيف يبإرت ي   للمتهم سمح ثم  لم يذكر لنا لونه أو صفته تحديدا قاطعا،

ي أن يسمح بالعبث بآثار الجريمة ا "ضابط كفء
 عليها  أؤتمنلت 

ً
ات ءجرا إ 31الفقرة الثالثة من المادة لنص  وفقا

ي الذي إدعى أنه كان عاري، كذلك وأمر بالحفاظ عليها  جنائية
 
 من أن يغيي  آثار  ا لم يمنع المتهم الثائ

ً
تماما

ه ات الجنائية، بل إنه سمح لءجرا لإا قانون من 32المادة  طبقا لنصللدور المنوط به  بالمخالفةالجريمة 

، بارتداء كافة ملابسه، ولم يناظر حالة المتهمي   بعد ارتداء ملابسهما ولم ، وأثارها معالم الجريمةة تغيي  كافب

 .اوصفا دقيقا لحالة هيئتهميصف لنا 

ي محصر   وبي   لنا  11قرر لنا محرر المحصر  أن الشقة محل الواقعة هىي رقم : خامسا
 
ي الدور ، 1ه صــ ف

 
أنها ف

ي محصر  تحقيق النيابة العامة صــ إلا أنه قرر عكس ذلك الأول علوي 
 
أنا : "إذ أجاب  -السطر الثالث  -  22ف

ي أول ما دخلت العمارة 
ي الدور الأرض 

 
 ".الشقة كانت ف

ي 
 
بمجرد ما فتح باب الشقة يبان الشير وهىي :"الإجابة على السؤال الذي يليه بنفس الصفحة السابقة قرروف

ي الدول الأول علوي
 
 ".ف

فلم نعلم أين تقع الشقة المذكورة تحديدا، ولا توجد معاينة توضيحية لمكان الواقعة من النيابة العامة 

، كما ل ي أذهان المحكمة إحدى الروايتي  
 
ي بجوار مدخل العقار على تستقر ف

ي الدور الأرض 
 
لا نعلم كيف لشقة ف

 .11تحمل رقم  -حد رواية الضابط  -

ساعة قيام محرر المحصر  بالضبط والقبض داخل الشقة محل " ........"عدم وجود المتهم الخامس : سادسا

 .الاتهام، ولكنه سمح لنفسه بإلقاء القبض عليه، وتفتيشه، واتهامه

ي  روايةالحال كذلك أن المما يكون معه و 
، والواقعة بأكملها مشكوك فيها، وأن ما بت  ي سطرها محرر المحصر 

الت 

اض وجودها منعدمعلى  ي تمت على واقعة مختلقة وحالة ملفقة هىي إجراءات باطلة لا افي 
، وأن الإجراءات الت 

اءة المتهمي   مم ي دعوانا، ولا يكون الحكم معها إلا بي 
 
 .ا أسند لهما من اتهامتصلح سندا ولا دليلا ف
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ي التحقيقات، المنسوبة ل بطلان الأقوال: اثاني
 
لصدورها نتيجة لمتهمي   ف

وعدم ضاحتها للحقيقة والواقع، مخالفتها إجراءات باطلة وغي  صحيحة، و 

افات،  ذات ب وعدم صدورها منهما الصراحة الواجبة للاعتداد بها كاعي 

ي وردت بالأوراق، وتزويرها 
، لاختلاف لغة التحقيق عن ا عليهمالعبارات الت 

ي ينطقان بها 
ي  ، وعدم وجود ترجمة مناسبة وصادقة للأسئلةاللغات الت 

الت 

ي تليت منهما، والإجابات  طرحت
ي التحقيقات نصا  الورادةالت 

 
 :ف

اف عن إرادة حرة للمتهم، ويقصد بالإرادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه  ط القانون صدور الاعي  يشي 

ي معي   أو الامتناع  عمل إلى
 
ي تعمل ف

عنه، وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص إلا إذا انعدمت المؤثرات الت 

 .إرادته وتفرض عليه اتباع وجهات خاصة

افه، ومن ذلك إطالة  ي إرادة المتهم بغية الحصول على اعي 
 
ويعتي  الإكراه من أقدم وسائل التأثي  ف

ات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع  بقصد تحطيم أعصاب المتهم وتضييق الخناق الاستجوابات لفي 

 .عليه فيقر بما هو منسوب إليه بصرف النظر عن مدى حقيقته

افهكما أن الحبس الاحتي  .اطىي قد يتخذ أحيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الإدلاء باعي 

يف . د اف المتهم –حامد الشر ي صـ  اعي 
ى
ي الفقه الجنائ

 
،  – 312والدفوع المتعلقة به ف  2112دار الفكر الجامغي

 

ي قضاء محكمة النقض أن
 
اف الجريمة وأن يكون من : "من المقرر ف ي اقي 

 
اف يجب أن يكون نصا ف الاعي 

ي مناسبات 
 
الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تاويلا أما سوق الأدلة على نتف متفرقة من أقوال المتهم ف

افا إذا كانت حقي لولعل اف بالتهمة فلا يعد اعي  قته تحميلا لألفاظ المتهم بما لا مختلفة وجمعها على أنها اعي 

 ".يقصده منها

 181، صـ 119، رقم 2مجموعة القواعد جـ  1931يناير سنة  8نقض 

 1121، صـ 113، رقم 3، الأحكام س 1912يونيو سنة  11نقض 
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ي يستفاد منها ضمنيا ارتكابه الفعل الإجرامي المنسوب "
اف وبي   أقوال المتهم الت 

إليه، يجب التفرقة بي   الاعي 

اف الذي لا بد أن يكون ضيحا  إلى مرتبة الاعي 
 
ي دلالتها لا ترف

 
 .فهذه الأقوال مهما كانت ف

ي الوقت ذاته
 
اف هو إقرار بارتكاب الفعل المسند إلى المتهم، والإقرار بطبيعته لا بد أن يكون واضحا ف  .فالاعي 

ي يستفاد منه
ي ارتكابه للجريمة لا ولذلك فإن أقوال المتهم وإقراره ببعض الوقائع الت 

ا باللزوم العقلىي والمنطق 

ي جعلت منه الدليل الأول للإثبات باعتبار أنه لا 
اف هىي الت  ي الاعي 

 
افا، وهذه الصفة اللازم توافرها ف يعتي  اعي 

ا أو تأويلا  .يحتمل تفسي 

ي ارتكاب الجريمة، فهذا 
 
ك معه ف افا أقوال المتهم على متهم أخر اشي  اف يقتصر على  كذلك لا يعتي  اعي  الاعي 

افا  ه من المتهمي   فلا يعتي  اعي  ما أدلى به المتهم من أقوال يقر فيها بسلوكه الشخضي هو، أما أقواله على غي 

 إلى مرتبة الشهادة القانونية التامة
 
 ".وإنما أقوالا لا ترف

تب البطلان على : " من قانون الإجراءات الجنائية على أنه 331نصت المادة  عدم مراعاة أحكام القانون يي 

 ".المتعلقة بأي إجراء جوهري

ة، : " على أنه 331كما نصت المادة  تب عليه مباسرر ي تي 
إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الأثار الت 

 ."ولزم إعادته مت  أمكن ذلك

 2111،  2ط  – 928ـ قانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقض صـ –مأمون سلامة . د

يف . د ي صـ  –حامد الشر
ى
ي الفقه الجنائ

 
اف المتهم والدفوع المتعلقة به ف ،  – 112، 111اعي   2112دار الفكر الجامغي

ي الدعوى يجب أن يكون اختياريا صادرا عن إرادة حرة "
 
اف الذي يعول عليه كدليل اثبات ف من المقرر أن الاعي 

اف  مت  كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره، ولما كان الوعد أو  –ولو كان صادقا  –فلا يصح التعويل على الاعي 

اف ويؤدي الإغراء يعد قرين الإكراه  ي الاختيار بي   الإنكار والاعي 
 
ه على حرية المتهم ف والتهديد لأن له تأثي 

را، كما أنه لما ك اف فائدة أو يتجنب ض  ي من وراء الاعي 
ان الأصل أن يتعي   على حمله على الاعتقاد بأنه يجت 

اف أن تبحث الصلة بينه وبي   ما وقع له من وعد 
المحكمة إن هىي رأت التعويل على الدليل المستمد من الاعي 

ي استدلال سائغ
 
اف الصادر منه ف ي أثر ذلك على الاعي 

 ".او إغراء ونق 

 21/12/1922ق، جلسة  12لسنة  1218الطعن رقم 
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، بداية من أقوال المتهم وبفحص أوراق الجنحة،  وبتمحيص الأقوال المنسوب صدورها من المتهمي  

ي الصفحة ......../ الرابع
 
هل أنت شاذ : "من تحقيقات النيابة سؤالا من المحقق له كان نصه 11، نجد ف

ي نفس الصفحة" جنسيا؟
 
 ".أيوه أنا شاذ جنسيا: "وكانت إجابة المتهم المدونة ف

ي الصفحة  ر ثم ألق  المحقق سؤالا أخ
 
هل مارست ذلك الفعل : "من تحقيقات النيابة، كان نصه 12ف

ي مصر؟" الشذوذ الجنسي "
 
ي نفس الصفحة" حال تواجدك ف

 
 ".لا: "وكانت إجابة المتهم المدونة ف

ي أخر الصفحة 
 
ي سؤال أخر وجهه المحقق ف

 
ما هو تعليلك : "بعد فض الحرز الخاص بالمتهم، سأله  12وف

ي الهاتف المحمول؟لقيامك بتصوير نفس
 
دي حرية : "كانت إجابة المتهم المدونة بعده" ك عاري الجسد ف

شخصية ليا وأنا بأقر إن أنا شاذ جنسيا وأنا بتصور الصور دي لإن دي حرية شخصية والفعل ده غي  معاقب 

ي بلدي
 
 ."عليه عندي ف

ي الصفحة 
 
ونية من لإريغ محادثات على المتهم بعد تف من التحقيقات كان هناك سؤال جديد طرح 13وف كي 

ي كانت بينك وبي   المتهم المذكور : "على الموبايل، كان نصه
وما هو تعليلك من أنه بالإطلاع على المحادثة الت 

ي نفس 
 
يقر بها أنه ليس لديه مانع أنه يمارس معك الجنس بمقابل مادي؟ كانت إجابة المتهم المدونة ف

ي مصرهو فعلا عرض عليا بس أنا رفض: " الصفحة
 
 ".ت علشان عارف إن الفعل ده معاقب عليه ف

بممارسة الجنس معك بمقابل مادي؟ وكانت الإجابة  .......هل عرض عليك المتهم : "وتلاه سؤال أخر

ي المحصر  
 
 ".أيوه: " المسطرة ف

ي إلى الأقوال المنسوبة للمتهم
 
ي الصفحة ......../ الخامس ثم نأئ

ؤال من تحقيقات النيابة نجد الس 18، فق 

ي 
 
الخاصة بالذكور وهم عرايا الجسد بها؟  -يقصد الهاتف المحمول –ما هو تعليلك للصور الموجودة به : " الأئ

ي نفس الصفحة
 
أنا شاذ جنسيا وأنا بتعرف على : " وكانت إجابة المتهم المنسوب صدورها منه والمسطرة ف

 ".الناس دول عن طريق برامج تعارف الشواذ

ي نفس الصفحة السابق
 
، سأله نفس السؤال الذي ألقاه على المتهم الأول من قبلوف هل أنت : "ة من المحصر 

 ".أيوه أنا شاذ جنسيا: "وكانت الإجابة المنسوبة للمتهم" شاذ جنسيا

هل سبق أن مارست الشذوذ الجنسي حال :"واختتم المحقق أسئلته مع المتهم بسؤال أخي  كان نصه

ي المحصر  والمنسوبة لهتواجدك بالغردقة؟ وكانت إجابة 
 
أيوه أنا مارست امبارح مع : "المتهم المسطرة ف

ي الغردقة معرفش اسمه
 
ي أحد الشواطىى ف

 
ي أنا كنت اتعرفت عليه ف

 
 ".واحد ألمائ
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ي يتحدث بها عن لسان ولغة 
ي صدورها من المتهمي   لاختلاف لسان المحقق ولغته الت 

 
وهذه الأقوال نشك ف

، كما أن هذا الأمر  ي لا تصدر من أجانب لا خاصة مع ينصرف إلى محصر  الضبط، المتهمي  
تلك الإجابات الت 

ي مجتمعنا  يعرفون أنفسهم بأنهم شواذ، خاصة وأن الأمر يحسون ولا 
 
أو " بعضهمبميل الذكور ل"المستغرب ف

ي البلاد الأوربية طبيغي ومعتاد جنسيا " النساء لبعضهن"
 
 .ويسم مثلية جنسية، وليس شذوذا ف

ي ذلك ما وضحه محرر الضبط أنه استعان بالمدعو 
 
، أي 1992 شهر يونيو مواليد من ، ........../ ولا يقدح ف

ين من العمر  بأنه قدم لنا دليلا يطميى  المحكمة حيث أنه لم ي، حت  تاريخ هذه الجلسة لم يتجاوز العشر
ح كافة الملابسات وتبيان كل سؤال وتوضيح تفصيلات   ، وسرر ي

 
جم قادر على حسن البيان ونقل كامل المعائ مي 

ة الكافية للقيام بهذا الدور الذي من شأنه  يعطينا إشارة واضحة إلىما كل جواب،  عدم إحاطته بالعلم والخي 
ي الدفا 

 
ع عن أنفسهم، خاصة وأنه لم يذكر ما هىي أهدر بمتابعة مجريات التحقيقات، كذلك حق المتهمي   ف

ية والهولندية  جمة من العربية إلىي الإنجلي  
ي الي 

 
ي تجعل محرر محصر  الضبط يطميى  لكفائته ف

المؤهلات الت 
 .والعكس، ما أهدر حق المتهمي   الأجانب الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمي   

ي تحقيقات النيابة إذ قرر المح
 
ولم يقدم لنا دليلا على أنه ، ........./ المدعوقق بوجود كذلك تكرر الأمر ف

، ولا صورة من تحقيق شخصيته يفيد بأنه يمتهن هذه  ي
 
جم قانوئ جم أو شهادة باعتماده كمي  يعمل كمي 

جمة........./ مي الحاض  للتحقيق مع المتهمي   المدعواحالمدفع المهنة، خاصة مع  ي الي 
 
 .، بوجود اخطاء ف

ولا يبدأ التحقيق معه ........: "منه 54المادة ما نصت عليه خصوصا و صحيح الدستور مما يعد ذلك مخالفا 

دب له محام،
ٌ
ي حضور محاميه، فإن لم يكن له محام، ن

 
، وفقا مع توفي  المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة إلا ف

ي القانون
 
 ."للإجراءات المقررة ف

جم وهو ما يمكننا القياس ع ي هذة الحالة من أن توفي  مي 
 
لغة الإشارة أو أي لغة أخرى لهي ضمانة لليه ف

ي التعب
 
توفر  النتيجة الحتمية لعدمأن ، و ةبدقله ي  ونقل كل مجريات التحقيقات دستورية لحق المتهم ف

ي متابعة سي  الإجراءات بدقة و هي الدستورية ب ةالضمانهذه 
 
ي نقل أقواله إغفال إهدار حق المتهم ف

 
حقه ف

 .عن نفسه دفاعتمكينه من الو بصدق 

ي الأمر أيضا أن تحقيق النيابة لم يثبت 
 
تحقيق شخصية المحامي الذي حصر  للدفاع عن رقم والغريب ف

 ، ، بنقابة المولا رقم قيده المتهمي   ي التحقيق من عدمه فلا نعلم حقيقة وجوده حامي  
 
يقة فعلا، وحقف

 ، ي شك من الأمرقيده بنقابة المحامي  
 
 .مما يجعلنا ف

ي نسبت للمتهمي   الأ 
ي ، أو الثالث)خرين كما أن الأقوال الت 

 
أقوال إن صدقنا صدورها منهم، فلا نراها غي   ( الثائ

، والتخلىي اللاإرادي عن هواتفهم 
عت منهم بعد اختلاق حالة التلبس، والقبض على جميع المتهمي   قد اني  
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 ، ي
 
، بالإضافة إلى (...... )جهة بأقوال مزيفة على لسان المتهمي   الأجنبيي   وبمواالشخصية بدون سبب قانوئ

هيب من محرر المحصر   ي قلوب الجميع من تلفيق الاتهام، والي 
 
حالة الرهبة النفسية والرعب الذي بعث ف

 .بحبس الجميع احتياطيا

افا بالاتفاق فيما بينهم على  كما لم يصدر  مقارفة الأفعال الإجرامية واستكمال واقعاتها من المتهمي   اعي 

ا  لتصوير الأمر بأن الواقعة هىي مهاجمة وكر للدعارة وتقسيم الأدوار، بحيث أننا حت  الأن لا نجد تفسي 

ي الغردقة، نيديرها زعياب، للأعمال المنافية للأدوالفجور، واقتحام دارا مخصصة 
 
قرأ م أكي  شبكة دعارة ف

ي صحف الحوادث
 
 .، ونسمع عنها من برامج التوك شو، وأخبار الفضائحعنها ف

، ولماذا يمنع عن المتهمي   كل هذه الأخطاء القانونية، ولماذا كل هذا التلفيق، ولما  فلماذا كل هذا التهويل

ي معرفة ما وقعوا فيه؟ و 
 
ي حقهم ف

ي معتمد ومهت 
 
جم قانوئ ي الاستعانة بمي 

 
 .تعطل حقوقهم ف

، ولا يصح بأي حال من الأحوال  مما يكون معه هذه الأقوال دليل غي  صالح لنسبة التهمة إلى المتهمي  

الأمر، من إقرار، كما لا يجوز أن تصبح دليلا ضد من نسبت إليه، لمخالفتها لحقيقة التعويل على ما جاء بها 

ي قوة حجيوا
 
اءة لواقع، وصدورها بإجراء باطل يعدم أساس مصدرها، ويشكك ف تها، ويجعل من الحكم بالي 

 .أقرب للعدل والإنصاف

 

، لتلفيقها وكذبها :ثالثا ووضوح بطلان شهادة الضابط محرر المحصر 

هتناقضها،   ،واختلاق واقعة الضبط والقبض والتلبس، وانفراده بها دون غي 

ي القوة المرافقة له عن الشهادةوحجبه با
 
 :ف

ي قضاء محكمة النقض أن
 
ي شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو : "من المقرر ف

 
يعة الإسلامية قد أفردت ف الشر

ي طرق اثباتها، وقدرت أن الشبهة 
 
، أو  –الحدود أحكاما تشددت ف ي

 
ي الجائ

 
ي الدليل، أو لصفة ف

 
سواء كانت ف

ي محل الجريمة 
 
ي عليه، أو ف

افه، فليس   –عا أي العقوبة المقدرة سرر )تدرأ الحد  –المجت  ي عن اعي 
 
كعدول الجائ

ي أن يحكم بعقوبة القتل تعزيرا وفقا لما يقدره من جسامة 
ع أو القاض  يعة الإسلامية ما يمنع المشر ي الشر

 
ف

ي قضائه بنصاب معي   للشهادة، أو بدليل محدد ما دام 
 
ي ذلك غي  مقيد ف

 
، وهو ف ي

 
الجرم أو سلوك الجائ

ع أو الحكم المطعون فيه تقديره لأدلة الدعوى سائغا، وهو   ".ما لم يخالفه المشر
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 1/12/1999ق جلسة  18لسنة  21219الطعن رقم 

ي الأصل : ومن المقرر أيضا
 
هىي إخبار الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه الشهادة ف

ي شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة 
 
ط ف المراد إثباتها بأكملها، وبجميع العموم بحواسه، وكان لا يشي 

ي أن يكون من شأنها أن تؤدي إلى تلك الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه 
تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكق 

 ".المحكمة، يتلائم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه

 2/1/2111ق جلسة  19لسنة  19121الطعن رقم 

عن  ......./ مأمور الضبط الرائدأي أقوال أو توضيحات ل نصل إلىلم  وبمطالعة أوراق الجنحة نجد أنه

 ...........المتهم الأول و  ........الخامس ظروف ضبط كل من المتهم 

ه  وبي   لنا  11محل الواقعة هىي رقم  قرر لنا محرر المحصر  أن الشقةويتضح التناقض جليا  عندما  ي محصر 
 
ف

ي الدور الأول علوي إلا أنه قر 1صــ 
 
ي محصر  تحقيق النيابة العامة صــ ، أنها ف

 
السطر الثالث  -  22ر عكس ذلك ف

ي : "إذ أجاب  -
ي الدور الأرض 

 
 ".أنا أول ما دخلت العمارة الشقة كانت ف

ي صـ 
 
هل قمت بإجراء تحريات حول الواقعة محل : "من تحقيقات النيابة عن 21وبسؤال مأمور الضبط ف

ي صـ ، ثم تلاه سؤال أ"أيوه: "فأجاب". التحقيق
 
أنا : "أجاب" ما مصادر تحرياتك تحديدا؟: " 21خر ف

ي تعمل مغي 
ي معتمدة على جمع المعلومات بالإضافة إلى بعض المصادر الشية الت 

 
 ".تحريائ

ي استغرقتها إجراءاتك للتحريات؟: ثم كان السؤال
ة الزمنية الت  ة كافية للتأكد من : "فأجاب" ما هىي الفي  هىي في 

 ".يقة الواقعة وصولا لدور كل متهم لها تحديداصحتها والوقوف على حق

ي واضح، 
 
ولم يقدم مأمور الضبط أي دليل على أنه استق  تحرياته من مصدر موثوق أو من مكان معلومائ

ي وجودها أصلا لعدم تبيانها وذكرها  –وحجب عن النيابة والمحكمة مصادره 
 
ي نشك ف

وأقر أنه تأكد من  –الت 

ي التحقيقات 
 
ونية المنسوبة لهم ف افتهم ومن خلال المحادثات الإلكي  ممارسة المتهمي   للفجور من خلال اعي 

عة   .من هواتفهم المحمولة –على حد قول مأمور الضبط  –والمني  

ي شك من قيامه بالتحري أو  بإجراء أي إجراءات أمنية تخص الاستعلام عن 
 
مما يكون معه والأمر كذلك ف

ي المستقبل، خصوصا أن المتهمي   الأجنبيي   غي  مقيمي   بالإقليم سلوك ال
 
، وما سوف يقدمون عليه ف متهمي  

ي أي واقعات 
 
المصري وليس لهم أي سجلات جنائية لدى الأمن المصري، ولم يحدث أن تم القبض عليهم ف

ي ا
 
 .لمتهمي   المصريي   من نفس النوع أو اتهامهم بأي اتهامات مماثلة من قبل وكذلك الحال بالنسبة لباف
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ي المحصر  الذي أمامنا غي  شهادة محرر المحصر  والقائم بالضبط الرائدكما 
 
ي أي شهادة ف

 
 ...../ لم نجد ف

ي نحن بصددها
 .واكتق  الضابط المذكور بنفسه كمؤلف ومخرج ومنتج للرواية الملفقة الت 

ي  "الشية"ولم يشاركه أحد أو بالأحرى لم يمكن أحد من قوته المرافقة 
 
من الإدلاء بأقواله أو بشهادته ف

ين المشاهد أ اقعات الضبط، ولم يدلىي لنا باسمو  ي فرد منهم، كما لو كأنهم لم يكونوا موجودين أو حاض 

ي صدر محصر  الضبط
 
 .المذكورة ف

ي س
 
ي صــ كما أنه ف

 
عدد من قوة : "من تحقيقات النيابة العامة، عمن كان برفقته؟ فأجاب 21ؤل من المحقق ف

ة : "فأجاب" ما عدد هؤلاء وأسمائهم وبيانتهم تحديدا: ، ثم سأله"طة المرافقة لىي الشر  لا أذكر لكير

 ".المأموريات

وهنا لنا استغراب واضح إلى حد السخرية، كيف لا يتذكر مأمور الضبط من كانوا معه رغم أنه لم يمر أكير من 

يابة، فقد كان سؤاله بالنيابة يوم ضابط بتحقيقات النضبط الواقعة وحت  سؤال الساعة من وقت  12

 .صباحا 1:21الساعة  2/3/2112، أما واقعة الضبط كانت يوم مساءا 1الساع  2/3/2112

ي يقي   أن الكذب لا يؤيد حقا، ولا 
 
يستطيع أن يصمد أمام الحقيقة، مما يجب معه أن تطرح كل مما يجعلنا ف

ي من نبعه، مما يستوجبنتيجة بنيت عليه، وكل إجراء 
 .معه براءة المتهمي   مما نسب إليهما سق 

 

ي الأوراق : رابعا
 
اختلاف مكان الضبط حقيقة عما صوره محرر المحصر  ف

 ":المعاينة"

إذا كانت المحكمة الاستئنافية حي   ألغت حكم محكمة أول درجة : "من المقرر بقضاء محكمة النقض

ي أجرتها محكمة أول
اءة قد استبعدت المعاينة الت  ي بالي 

اءة لاحتوائها على  القاض  درجة وأسست عليها حكم الي 

وذلك دون أن تجري بنفسها تحقيقا للتثبت عن مدى صحة . تحقيقات قانونية لعدم حلف الشهود اليمي   

ي رواها الشهود، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن 
دفاع المتهم من استحالة وقوع الحادث بالكيفية الت 

ي الدعوى
 
، فإن حكمها بالغدانة على أساس استبعاد تلك المعاينة ودون تحقيق دفاع يتغي  رأي المحكمة ف

 ."المتهم يكون مشوبا بالإخلال بحق الدفاع

 22/1/1912ق جلسة  21لسنة  1131طعن رقم 
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ي مأمور الضبط وبي   لنا   11ن الشقة محل الواقعة هىي رقم إ وبالتطبيق على واقعات الجنحة نقول
 
ف

ه صــ  ي 1محصر 
 
ي محصر  تحقيق النيابة العامة صــ ، أنها ف

 
 -  22الدور الأول علوي إلا أنه قرر عكس ذلك ف

ي : "إذ أجاب  -السطر الثالث 
ي الدور الأرض 

 
 ".أنا أول ما دخلت العمارة الشقة كانت ف

 إذن  
 
ي  لمامور الضبطكيف تأئ

 
ي الدور الثائ

 
ي لأشخاص يسكنون شقة ف

سماع أصوات صياح من الدور الأرض 

هعلوي، ولم ي محصر 
 
ه من قوته الشية المرافقة له، تؤكد روايته ف  .اذا لم نسمع أقوال أحد غي 

ي 
 
رواية الضابط لمكان الضبط ووصفه، وطريقة الضبط، ويكون مما يجعلنا نشك بهذا التناقض الواضح ف

ي الأوراق
 
ي ف

 .الأمر بذلك متخيلا وغي  واقغي الحدوث بالصورة الت 

ي ويجعلنا نؤكد أن هناك صورة أخ
 
رى لا نعلمها غي  ما سطر بمحصر  الضبط أخفاها مأمور الضبط لحاجة ف

ي أمامنانفسه، 
 .مما جعل الأمر يخرج بالصورة المكذوبة الت 

ي ضوء هذا التلفي
 
اءة أقرب ف ق، ويكون حقا على المحكمة عدم الإطمئنان لما سطر بمحصر  لذلك تكون الي 

 .خاصة وأن النيابة العامة لم تقم بذلكالضبط، ويجب عليها أن تقوم بالمعاينة بنفسها، 

 

 :انتفاء أركان جريمة الإعتياد على ممارسة الفجور

ي 
 
ي بذلك إن القواني   الوضعية لا تعاقب على الرذيلة الجنسية ف

ي غي  حلال كما يقض 
 
 ذاتها، ولا تجرم كل وطء ف

، وإنما تأثرت إلى حد كبي  بأفكار الثورة الفرنسي ي
 
ي الأخلاف

ي نادت بتأكيد المفهوم الديت 
الحرية "ة الت 

وبذلك انفصلت المفاهيم الإجتماعية للقيم عن المفاهيم الدينية الأخلاقية، وحرص واضعو " الشخصية

ي التفاصيل الدقيقة للحياة 
 
القواني   الحديثة على عدم العقاب على الجرائم الإخلاقية وعدم التدخل ف

 .لكشف خباياها واستطلاع مكوناتهاالشخصية للأفراد، أو التجسس على أفراد العائلات 

ح قانون العقوبات  –أحمد أمي     139صـ  – 1921 –الطبعة الثانية  –القسم الخاص  –سرر

ي   11صـ  – 2111الطبعة الثالثة  –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  –الجرائم الجنسية  –الدكتور إدوار غالىي الذهت 

ي الاتصال الجنسي بي   رجل وامراءة والأصل أن الأفعال مباحة مهما كانت 
 
منافية للأخلاق، فمثلا لا جريمة ف

ي غي  علانية، كذلك لا عقاب على أفعال الشذوذ الجنسي بي   
 
وجي   مت  كان ذلك حاصلا بالرضاء وف  

غي  مي 
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 ، ي الاتصال الجنسي بي   ذكرين أو الأفعال الشهوانية بي   أنثيي  
 
شخصي   من جنس واحد سواء تمثلت ف

ي علاقة جنسية بي   الانسان والحيوانوكذلك 
 
 .لا عقاب على الشذوذ المتمثل ف

ي   13صـ  – 2111الطبعة الثالثة  –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  –الجرائم الجنسية  –الدكتور إدوار غالىي الذهت 

وع،  ، فيقال بغت المرأة بغاء أي فجرت وتكسبت البغاء لغة هو الاتصال الجنسي غي  المشر ُّ ي ِ
غ 
َ
بفجورها، فهي ب

ي الأمة أو الحرة الفاجرة، والجمع بغايا
 .والبغ 

ع المصري فهو ممارسة الإناث أو  الغي   تشهواالذكور لأفعال من شأنها إرضاء  أما البغاء الذي يقصده المشر

ة وبدون تميي     .مباسرر

ي القانون يقوم على العناض الآتية
 
 :ومن هذا التعريف يتضح أن البغاء ف

 :بغاء الإناث والذكور: أولا

، فتلك هىي  وقد أقرت محكمة النقض بأن الأنتر حي   ترتكب الفحشاء وتبيح عرضها لكل طالب بلا تميي  

ه من الرجال  ي فلا تصدر إلا منها، ويقابلها الفجور ينسب للرجل حي   يبيح عرضه لغي 
الدعارة تنسب للبغ 

 .بغي  تميي   فلا يصدر إلا منه

ي العملية الجنسية دون الذكر الذي  وقد رأت أيضا أن
 
جريمة الفجور تقع من الذكر الذي يقوم بالدور السالب ف

 .يقوم بالدور الموجب

 132صـ  91رقم  39مجموعة أحكام النقض س  1988إبريل  21نقض 

 :الفعل المادي المكون للبغاء: ثانيا

ي الفعل المادي المكون للبغاء أن يحدث اتصلا جنسيا من
 
بر، بل يشمل البغاء كل مساس  لا يلزم ف

ُ
بل أو د

ُ
ق

، سواء كان طبيعيا أم مخالفا للطبيعة  .بالجسد لإرضاء شهوة الغي 

 :إرضاء شهوة الغي  بطريق مباسرر : ثالثا

 :من خلال عنصرين يجب أن يكون ارتكاب الأفعال الجنسية

 بقصد إرضاء شهوات الغي    -1
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 بطريق مباسرر   -2

ي استبعاد ارضاء الشهوات الشخصية من نطاق البغاء، 
مَة وإرضاء شهوة الغي  يقتض 

ْ
ل
ُ
وعليه فإن المرأة الغ

ي (أي شديدة الشهوة للجماع)
تسغ لارضاء شهوتها الجنسية مع كل من تصادفه من الرجال لا تمارس ، الت 

ارضاء لشهوته لا يعد ممارسا البغاء، وكذلك الرجل المصاب بشذوذ جنسي إذا سغ إلى الرجال لمواقعته 

 .للبغاء

ي شهواته الشخصية لا يعد مرتكبا 
وقد عدلت محكمة النقض عن رأيها سابقا، وقضت بأن من يرض 

لا ( أي شهوة المحرض بكش الراء)شهوته الشخصية لجريمة البغاء، كما أن من يحرض الغي  على أرضاء 

 .ارتكب جريمة التحريض على البغاء يكون قد 

ي أن من يمارس البغاء قد تجرد من اللذة أو الشهوة، بمعت  أن ويلاحظ 
أن إرضاء الشهوات الغي  لا يعت 

ارضاء شهوات الغي  لا يتعارض مع إرضاء شهوة من يمارس البغاء، ومما لا شك فيه أن اللذة الجنسية لا 

ي علاقته ال
 
ي عاطفة الحب، والمهم فيمن يمارس البغاء أن يتجرد من أي عاطفة ف

 .جنسية مع عملائهتعت 

ا  ي العملية أو على الأقل حاض 
 
، أي أن يكون الغي  طرفا ف ويجب أن يكون اشباع شهوات الغي  بطريق مباسرر

، مثل تصوير الأوضاع الجنسية الفاحشة أو نقلها على . أثنائها أما إشباع شهوات الغي  بطريق غي  مباسرر

يط سينما أو فيديو ثم عرضها بعد ذلك على الغي  لإ رضاء شهواتهم فلا يعد من قبيل البغاء لأن الأفعال سرر

ي ألتقطت سواء ثابتة أو متحركة
، وإنما ترضيها الصور الت  ي شهوات الغي  بطريق مباسرر

ي ذاتها لا ترض 
 
 .ف

 :إرضاء شهوة الغي  بلا تميي   : رابعا

نينلاشباع أي بدون تخصيص أشخاص معي" بلا تميي   "مع الغي  أو أمامه يجب ممارسة أفعال البغاء 

 .شهواتهم

ط عدم التميي    فلا يهم بعد ذلك ما إذا كان من يمارس البغاء قد تقاض  أجرا مقابل وما دام قد توافر سرر

ي ذاته، ولكنه قد يعد قرينة على عدم التميي   
 
إرضاء شهوات الغي  أم لا، فالأجر ليس لازما لممارسة البغاء ف

ي قبول ارتكاب الفحشاء منهم
 
 .بي   الناس ف

ي   221:  212صـ  – 2111الطبعة الثالثة  –دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع  –الجرائم الجنسية  –الدكتور إدوار غالىي الذهت 

 

تها  ة الأفعال الجنسية دون مباسرر ي لتحقق البغاء مجرد الأقوال الفاحشة، او ابداء الرغبة لمباسرر
ولا يكق 

 .بالفعل
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 : على أنه 1911نة لس 11من القانون  9وحيث تنص المادة 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوت وبغرامة لا تقل عن خمسة "

ي الإقليم المصري ولا تقل عن مائتي   وخم
 
ين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ف ة ولا تزيد وعشر سي   لي 

ي الإ
 
ة ف  :العقوبتي   قليم السوري أو بإحدى هاتي   على ثلاثة آلاف لي 

لا أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو لسكت  شخص أو أكير  (أ ) كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت مي  

 .إذا كان يمارس فيه الفجور أو الدعارة مع علمه بذلك

لا مفروشا أو غرفا مفروشة أو محلا مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة  (ب ) كل من يملك أو يدير مي  

ي محله بالتحريض على الفجور الفجور أو الدعارة 
 
سواء بقبوله أشخاصا يرتكبون ذلك أو بسماحه ف

 .والدعارة

 .كل من اعتاد ممارسة الفجور والدعارة   (ج )

 "إلخ المادة............ 

 :وباستقراء نص المادة سالفة الذكر نجد أن للجريمة ثلاثة أركان لا رابع لهما

 :ممارسة الفجور أو الدعارة -1

ي 
 
ي مجرد الا ولفظ الممارسة ف

ي التكرار بل يعت 
ة الجنسية، وبأن يتخذ المتهم ذاته لا يعت  رتكاب أو المباسرر

بلا عاطفة أو فهو يبحث عن زبائن أو عملاء له دائما ليقدم لهم نفسه الدعارة أو الفجور طريقة للعمل، 

 .مشاعر حب، بل يكون الغرض إرضاء شهوة الغي  بلا تميي   

 

 :يادالاعتأن يكون ذلك على سبيل  -2

لا يعاقب القانون على مجرد ارتكاب فعل من افعال الفجور أو الدعارة وإنما يعاقب على الاعتياد بارتكابه، 

 .على مجرد واقعة ماديةفالعقاب إذن على حالة أوظرف قائم وليس 

فعلا، لا ج بصراحة على أنه يلزم لقيام الجريمة، الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة /9تنص المادة  إذ

ي مناسبات وظروف متتالية توقعا أو احتمالا، والاعتياد يفيد التكرار والدوام على مقارفة الاثم
 
، حت  ف

ي يتضح معها اشتغاله وإنشغاله بممارسة الفجور أو الدعارة 
يصبح من سلوكيات المتهم الدورية، الت 

دلائل قوية وليس من شكوك أو  بروتينية واطراد، ولذلك فإن ثبوت الاعتياد يجب أن يكون واضحا من

ي ذلك الإخبار أو السماع من ناقل وشاية
 
ي ف

الاعتياد ، بل يجب أن تكون حالة أو مخي   مظنة خفية، ولا يكق 

، وارتكاب الفعل مرة واحدة أو مرتي   لا يعد اعتيادا، كما أن تكرار بالفعل ليس فيها ظن أو  مشهودة تخمي  

 .د للجريمة لا يعد تكراراالفعل مع أكير من شخص على مشح واح

 232صـ  112رقم  31مجموعة أحكام النقض س  1981يونيه سنة  9نقض 
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 132صـ  111رقم  13مجموعة أحكام النقض س  1912مايو سنة  2نقض 

ويجب أيضا ألا يكون قد مض  بي   كل فعل وأخر من الأفعال المكونة للاعتياد، وكذلك اخر فعل منها، 

ي 
 
ي إقامة  وتاريخ بدء التحقيق ف

 
الدعوى أو رفعها، مدة الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوط الحق ف

ي مواد الجنح
 
 .الدعوى الجنائية ف

كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن من يرتكب الفحشاء مع امرأة ساقطة اعتادت ممارسة الدعارة لا 

ي ارتكاب 
 
يكا لها ف ي هذه الجريمة، نظرا لعدم توافر أي صورة ميعد سرر

 
اك المنصوص عليها ف ن صور الاشي 

ي النشاط الإجرامي وهو الاعتياد الإ لعدم انصراف قصده إلى  من قانون العقوبات 11المادة 
 
سهام معها ف

 ، ي معه على ممارسة الفحشاء مع الناس بغي  تميي  
ة هذا النشاط، وهو ما ينتق  أو مساعدتها على مباسرر

يك  .الركن المعنوي اللازم لتجريم الشر

ي قضاء محكمة النقض
 
إذا كانت الوقائع كما اثبتها الحكم هىي أن المتهمة الأولى ضبطت : " ومن المقرر ف

ي حي   أن المتهمة الثانية كانت بالشقة تجالس الشاهد الأول 
 
، ف ي

 
بعد ان مارست الدعارة مع الشاهد الثائ

ى ع لى إطلاقه عن توافر ركن الاعتياد تمارس الدعارة مع الشاهد الثالث، فإن هذا الذي أورده الحكم لا ينت 

ي حق الطاعنة
 
 ."ف

 (الأسباب) 812ص  182رقم  31مجموعة أحكام النقض س  1981نوفمي   22نقض 

ي  -3
ى
 :القصد الجنائ

ي إلى ارتكاب الفعل 
 
ي جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور أو الداعرة باتجاه إرادة الجائ

 
ي ف

ى
يتوافر القصد الجنائ

 .المكونة للجريمةمع علمه بكافة عناضه 

، فإذا كان قصد بالإضافة إلى هذا القصد العام يجب أن يتوافر قصد خاص هو إرضاء شهوة الغي  بلا تميي   

 .فلا يتوافر هذا القصد ولا تقوم الجريمة من الأصل ،الفاعل إشباع شهواته الجنسية الشخصية

يجب أن يكون بغي  تميي   بي   الناس، عندئذ لا يتوافر القصد الخاص إذا كان  كما أن قصد ارضاء شهوة الغي  

هالقصد من الفعل هو ارضاء شهوة شخص معي     .مثلا دون غي 

ي ضوء ما تقدم
 
ل لم نجد ثمة ما يدل، تحقيقات النيابة العامة وبمطالعة رواية مأمور الضبط، وما تلاها من ف

، فلم وباعتياد بلا تميي   الفعل  ا لارتكاب هذا ثم وإتجاه إرادتهمالفعل المؤ على نية وقصد المتهمي   بارتكاب 

أو  الفعل الإجرامي  على إعتياد المتهمي   ممارسة قاطع لا يقبل اللبس أو الظنمحصر  الضبط ثمة دليل يوضح 

ي اعتيادي
ي أوقات ومناسبات متقارية وبشكل روتيت 

 
 إدعائهلم يعطنا دليل على ، و ممارسته بنية مضطردة وف
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كل الذي بالشلممارسة الفجور  ا مادي مقابلا أنها ، و ذلك الفعل تحديدا  بأن الأموال المحرزة كانت بمناسبة

 .الجريمة كقرينة علىتتحقق معه  

 واحد يؤيد أقواله وتحرياته المزعومة كذبا،  بشاهد لنا  لم يأت تجدر الإشارة هنا إلىي أن محرر محصر  الضبط 

  ن المتهمي   من قبلللأي م أو واقعة مشابهة
ُ
 .هابسيطة بتحقق ليها  قرينةعبت  يمكن أن ت

، المراسلاتكما أن    ي
 
عىي وغي  قانوئ

ونية، العشوائية والغي  مرتبة، والمأخوذة بطريق غي  سرر
ي  الإلكي 

 زعمالت 

اف محرر محصر  الضبط أنها دليل ، الإعتياد على ممارسة الجريمة على  واعي  إنما تعكس فجور بدون تميي  

اكيبها، وجملها،  جمة السليمة لي  ي بشكل واضح سوء النيالي 
 
ضة من مأمور الضبط، واستعجاله ف ة المفي 

ك حاكه من أجل مجد شخضي لهالإيقاع بأبرياء  ي سرر
 
 .ف

ض ف ي واقعته المختلقة الشهوانية _ كما افي 
 
ي تنامت إلىي سمعه _ ف

تدلل على  أنها أصواتبأن تلك الأصوات الت 

، ها فكذلك مجرد الحديث عن أي معاملات مادية  ممارسة الجنس بي   رجلي   ي المحادثات اعتي 
 
بغي  حق  –ف

لكان من الواجب تحرى الصدق والعدل، بمقابل مادي، ولو  اتفاق على ممارسة الفجور  -وعلى خلاف الحقيقة 

جم معتمد ب ةستعانعليه الا  ي اللغات الأجنبية،متخصص مي 
 
 على  اتهام الناس بالباطل،على  تجرأ  ولما  ف

ً
حفاظا

ي القيام 
 
ام قدر يسي  من أمانته ف ي بداية الدستور والقانون الذي أقسم على ابواجبات وظيفته بإحي 

 
امهما ف حي 

ي تنفيذ القانونقيامه بمهام 
 
 .واجبه ف

 أن إختلاق قصة 
ً
ي ضوء ما تقدم يبدوا جليا

 
ي يقطع دون شك ف

ي ووقائع دون دليل يقيت 
بوقوع وتوافر ركت 

 .الإعتياد وعدم التميي   
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E-mail: Ahishmat@gmail.com 

 

 بناء عليه

 :نلتمس من المحكمة الموقرة الحكم بــــ

 .براءة المتهمي   مما أسند لهما من اتهام: أصليا

،محرر المحصر   ......سماع شهادة الضابط : احتياطيا

 .والقائم بالضبط

ح الأحداث الانتقال لمش : وعلى سبيل الاحتياط الكلىي 

ي ....رقم " محل الواقعة"معاينة الشقة ل
 
العقار المملوك ، ف

خلف  ......بمنطقة  .....رقم ، الكائن ب....../ للمتهم

.......... 

   / وكيل المتهمي   

 أحمد حشمت

 رامي ابراهيم

 المحاميان


